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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٠٠. 
البند ١٥٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/58/10) (تابع)
السيد غريكسا (سلوفاكيا): قال إنه يرحب باعتماد  - ١
لجنــة القــانون الــدولي مشــــاريع المـــواد ٨ و ٩ و ١٠ بشـــأن 
الحماية الدبلوماسية، سيما وأن الموضوع مدرج علـى جـدول 
أعمــال تلــــك اللجنـــة منـــذ عـــام ١٩٩٦. وأردف قـــائلا إن 
مشاريع المواد تعطـي الدولـة الـتي يحـدث فيـها انتـهاك للقـانون 
الدولي فرصة جبر هـذا الانتـهاك بوسـائلها هـي؛ وأعـرب عـن 
موافقته على أنه نظرا إلى أن سبل الانتصاف المحلية تتبـاين مـن 
دولـة إلى أخـرى، فإنـه مـن غـير المنطقـي تحديـد قـاعدة مطلقـــة 

تحكم استنفاد تلك السبل. 
واســتطرد قــائلا إنــه صحيــح أن الاســتثمار الأجنـــبي  - ٢
ومشــاركة الشــركات في التجــارة الخارجيــة يمكــن أن يوفـــرا 
ـــرا لانعــدام  مناسـبة لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية. بيـد أنـه نظ
ممارســة الــدول في هــذا المجــال، فإنــه ليــس لازمــا أن توجــــد 
مجموعـة مسـتقلة مـن المـواد بشـــأن هــذه المســألة؛ والمــادة ٢٢ 

تبدو كافية في هذا الصدد. 
واسترسل قائلا إنـه في حـين أن معـاهدات الاسـتثمار  - ٣
الثنائية لها أهمية حاسمة بالنسبة إلى تهيئة بيئة سليمة قادرة علـى 
اجتذاب الاستثمار الأجنـبي المباشـر، فـإن مشـاريع المـواد توفـر 
القواعد العامة اللازمـة لحمايـة الشـركات الأجنبيـة. وقـال إنـه 
يتفهم الأساس المنطقـي للمـادة ٢١ (مبـدأ التخصيـص) ولكنـه 
يوافــق علــى أنهــا ينبغــي أن تصــاغ بعبــــارة أكـــثر عموميـــة، 

ربما على هيئة شرط ”عدم إخلال“. 
وأكـد مـن جديـد موقـف وفـــده مــن حيــث أن لجنــة  - ٤
ـــدولي ينبغــي أن تؤســس أعمالهــا المتعلقــة بالحمايــة  القـانون ال
الدبلوماسية لحملة الأسهم على ما أعربت عنـه محكمـة العـدل 

الدوليـة مـن آراء في قضيـة ”شـركة برشـلونة لمعـدات الجـــر“؛ 
ورأى أن مشروع المادة ١٨ يمكن بعـد تنقيحـه أن يحـدد علـى 
ـــة الــتي يمكــن عندهــا أن تتدخــل الدولــة  النحـو المناسـب العتب

لصالح حملة الأسهم التابعين لها. 
واستطرد قائلا إن وفده لا يزال غير مقتنـع بـأن دولـة  - ٥
العَلَم لسفينة مـا ينبغـي أن يكـون لهـا الحـق في ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسية فيما يتعلق بأفراد الطاقم الذيـن يكونـون مواطنـين 
لدولة ثالثة؛ حيث أن هذه المسألة تغطيها تغطية كافيـة اتفاقيـة 
قانون البحار. وينبغي للجنة القانون الدولي أن تتحرك بحـرص 
لدى ولوجها في عملية قد يكون لها تأثير على مجالات أخــرى 

من مجالات القانون الدولي. 
وأثنى في ختام كلامه على اعتزام المقرر الخاص تقـديم  - ٦
تقريــره الختــامي بشــأن هــذا الموضــوع في عــام ٢٠٠٤ كـــي 
ـــها النهائيــة في المســتقبل  يتسـنى وضـع مشـاريع المـواد في صيغت

القريب. 
السـيدة بـول (ســلوفينيا): قــالت إنهــا تؤيــد المقــترح  - ٧
المقدم من الوفدين السويدي والنمسـاوي والرامـي إلى تنشـيط 
ـــثر  المناقشــة الــتي تجــرى في اللجنــة السادســة كــي تصبــح أك

فعالية. 
ورحبت باعتزام المقرر الخـاص تقـديم تقريـره الختـامي  - ٨
بشـأن حمايـة الدبلوماسـية خـــلال العــام المقبــل. وأضــافت إلى 
ـــرى ســلوفينيا أنــه  ذلـك أنـه، كمـا ذكـر وفدهـا في المـاضي، ت
لا ينبغــي أن يكــون لــدول العَلَــم الحــــق في ممارســـة الحمايـــة 
الدبلوماسـية لصـالح أفـراد أطقـم الســفن، بصــرف النظــر عــن 
جنسـياتهم. وأي إشـــارة إلى القــرار المتخــذ في قضيــة الســفينة 
”سـايغا“ ينبغـي ألا تُذكـر فيـها سـوى اتفاقيـة قـانون البحــار، 
الـتي أُسـس عليـــها هــذا القــرار والــتي لا يمكــن أن يقــال إنهــا 

وسّعت نطاق الحماية الدبلوماسية. 
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وأعربـت عـن معارضـة وفدهـا أيضـــا لمنــح المنظمــات  - ٩
الدولية الحق في ممارسة الحمايــة الوظيفيـة لصـالح موظفـي هـذه 
المنظمــات. وقــالت إن فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشـــأن 
التعويض عن الأضرار المتكبدة أثنـاء الخدمـة في الأمـم المتحـدة 
لا ينبغي أن ينظر إليها إلا على أنها استثناء مـن مبـدأ الجنسـية؛ 
وينبغـي لأعمـال لجنـة القـانون الـدولي أن تسـتند إلى نهـج قــائم 
علـى القـانون العـرفي، وإن كـان ينبغـــي أن تظــل منفتحــة إزاء 

ما يطرأ من تطورات جديدة في هذا الميدان. 
ــــة الأســـهم  واســتطردت قائلــة إن دولــة جنســية حمل - ١٠
لا ينبغـي أن يكـون لهـا الحـق في ممارســـة الحمايــة الدبلوماســية 
لصالحهم؛ وأعربت عن سـرورها لأن مشـاريع المـواد مـن ١٧ 
إلى ٢٢ لا تمنـح هـذا الحـق إلا في حـالات اســـتثنائية، وأبــدت 
تقديرها لما تبذله لجنة القـانون الـدولي مـن جـهد لموازنـة الفقـه 
ــــدولي.  القـــانوني القـــائم مـــع التطويـــر التدريجـــي للقـــانون ال
ــــرة ٨٦  واختتمـــت كلامـــها قائلـــة إنـــه كمـــا ذكـــر في الفق
مـن التقريـر، فـإن أي رفـع ”لحجـاب الشـركة“ مـن شــأنه أن 
يوجد صعوبات، لا للمحاكم فحسب بـل ولـدول الاسـتثمار 

أيضا. 
الســيد حفــــراد (الجزائـــر): قـــال إنـــه لا يعتقـــد أن  - ١١
مشاريع المواد ينبغـي أن تغطـي مسـألة قيـام المنظمـات الدوليـة 
بالحماية الوظيفية لموظفيها لأنها تشكل استثناء مـن مبـدأ صلـة 
الجنسية، الذي هو أساس الحماية الدبلوماسية. بيـد أنـه ينبغـي 
للجنة القانون الدولي أن توضح مسألة المطالبات المتنافسـة مـن 
ـــة فيمــا يتعلــق بــالأضرار  جـانب دولـة الجنسـية والمنظمـة المعني
ـــا الموظفــون التــابعون لتلــك المنظمــة،  الشـخصية الـتي يتكبده
وهي المسألة التي نظرت فيها محكمـة العـدل الدوليـة في سـياق 
الفتـوى الصـادرة عنـها في عـــام ١٩٤٩ بشــأن التعويــض عــن 

الأضرار المتكبدة أثناء الخدمة في الأمم المتحدة. 

واستطرد قائلا إن مسألة ما إن كان ينبغـي أن يكـون  - ١٢
لدولـة العَلَــم الــذي تحملــه الســفينة الحــق في ممارســة الحمايــة 
ـــق بــأفراد الطــاقم الذيــن يكونــون مــن  الدبلوماسـية فيمـا يتعل
مواطـني دولـة ثالثـة، مسـألة تنظمـها بالدرجـة الكافيـة صكــوك 
قانونية قائمة، منها اتفاقية قانون البحار. ومن ثم فإنه في حـين 
ـــح دول العَلَــم في بعــض الحــالات حــق  أن تلـك الصكـوك تمن
ممارسـة اختصاصـات مماثلـة للحمايـة الدبلوماســـية، فــإن هــذه 
ـــع الأمــر نظــام قــانوني مختلــف (مبــدأ  الحمايـة يحكمـها في واق
التخصيص)، كما يُرى في قضيـة السـفينة ”سـايغا“؛ وعـلاوة 
على ذلك، فإن توسيع نطـاق حـق الـدول في التدخـل في ظـل 
تلك الظروف يمكن أن يُضعف مبدأ الجنسية الذي هو أسـاس 

الحماية الدبلوماسية. 
السيد كوزمينكوف (الاتحاد الروسي): قال إن لجنـة  - ١٣
القانون الدولي قد أحرزت فيما يبدو تقدمـا طيبـا في موضـوع 
ــــذي يوليـــه وفـــده اهتمامـــا كبـــيرا.  الحمايــة الدبلوماســية، ال
واسـتدرك قـائلا إنـه يـود مـع ذلـك أن يوجـه الانتبـاه إلى عــدد 
مـن النقـاط الـتي تنبثـق مـن مشـاريع المـواد المعتمـدة في الـــدورة 
الخامسة والخمسين. واستهل ذلك بالإعراب عن تأييده لقـرار 
تلـك اللجنـة تـأييد الاسـتنتاجات الـــتي توصلــت إليــها محكمــة 
العـدل الدوليـة في قضيـة شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر بشـــأن 
تعريف جنسية الشركة وفقا لمكـان تأسيسـها وتعريـف الدولـة 
الـتي يحـق لهـا ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية بأنهـــا أساســا دولــة 
جنسية الشركة. وهذا الحكم، على الرغـم ممـا يوجـه إليـه مـن 
انتقاد، جعل من الممكن تفادي الحالات التي يكون فيها لعـدة 
دول الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية. ويتيح الحكم مزيـدا 
من الاستقرار في العلاقات بين الــدول والمسـتثمرين. ولا مجـال 
للمقارنـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية للأشـــــخاص الطبيعيــــين في 
الحـــالات الـــتي يحـــق فيـــها لعـــــدة دول أن تمــــارس الحمايــــة 
الدبلوماســـية لصـــالح الأشـــــخاص ذوي الجنســــية المزدوجــــة 
أو الجنســيات المتعــددة، لأن حقــوق المســــتثمرين في الحمايـــة 
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ــــل إلى  لا تســتند إلى القــانون المتعلــق بالحمايــة الدبلوماســية ب
معــاهدات الاســتثمار الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف. وفي هـــذا 
الصــدد، ينبغــي للجنــــة القـــانون الـــدولي أن تعيـــد النظـــر في 
الاســتثناءات المبينــة في مشــروع المــــادة ١٨ بشـــأن الحـــق في 
ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح حملة الأسهم في شركة مـا: 
فمن المرجح إمكان جعل تلك الاستثناءات أقل تقييدا. وعلـى 
سـبيل المثـال، يمكـن أن ينـص مشـروع المـادة ١٨ (أ) علـــى أن 
حق دولة جنسية حملة الأسهم في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية 
لا ينشـــأ إلا حينمـــا ينعـــدم وجـــود الشـــركة المعنيـــة نتيجــــة 
ـــية  لارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا مـن جـانب دولـة جنس
الشـركة أو، فيمـا يتعلـق بالحالـة الموصوفـــة في مشــروع المــادة 
١٨ (ب)، إذا كــانت الشــــركة الـــتي لم تعـــد موجـــودة قـــد 
اضطـرت إلى أن تؤسـس نفسـها في إقليـــم تلــك الدولــة طبقــا 

لقانونها. 
واســتطرد قــائلا إن لجنــة القــانون الــدولي ينبغــــي أن  - ١٤
تتوخــى الحــرص بصفــة خاصــة لــــدى نظرهـــا في مشـــروعي 
المادتين ٢١ و ٢٢. فالأول منـهما، المتصـل بمبـدأ التخصيـص، 
لا ينبغي أن يصاغ على نحو يضطر الشخص إلى الاختيار بـين 
ـــــة حقــــوق الإنســــان والحمايــــة الدبلوماســــية.  آليـــات حماي
أما مشروع المادة ٢٢، فإن نصه الحـالي، بـدلا مـن أن يوضـح 
مسألة الحماية المتعلقـة بالأشـخاص الطبيعيـين غـير الشـركات، 
يزيد من درجة عدم التيقـن. وقـد يكـون مـن الأفضـل حـذف 
هذه المسألة من نطاق مشـاريع المـواد ولكـن مـع إدراج شـرط 

بشأن ”عدم الإخلال“. 
واسترسـل قـائلا إنـه ينبغـي كذلـــك إيــلاء مزيــد مــن  - ١٥
التفكير لتعريف كلمة ”شـركة“، أي الأشـخاص الاعتبـاريين 
الذين سيكون بإمكانهم المطالبة بالحماية الدبلوماسية من دولـة 
مــا طبقــا للأحكــام الــــتي تصوغـــها لجنـــة القـــانون الـــدولي. 
فمصطلـح ”الشـركة“ ليـس مُعرّفـا في جميـع النظـــم القانونيــة. 
وقد أفاد المقـرر الخـاص أن الشـركات هـي أشـخاص اعتباريـة 

تشـتغل بالتجـارة، ولكـن يتضـح مـن مشـاريع المـواد الـتي تلــت 
ذلك أن هذا المصطلح لا يطبق إلا على الشـركات ذات حملـة 
ـــن ثم عمــا إن كــان لا يمكــن للدولــة أن  الأسـهم. وتسـاءل م
تمارس الحماية الدبلوماسـية إلا فيمـا يتعلـق بهـذا النـوع الأخـير 

من الشركات. 
واختتم كلامه قائلا إنه فيما يتعلق بمسـألة أي جـانب  - ١٦
آخر من جوانـب الموضـوع ينبغـي أن يتعـرض للدراسـة، يـرى 
وفده أنه ينبغي للجنة القانون الـدولي أن تقتصـر علـى المسـائل 

التي تم تحديدها بالفعل. 
السـيدة داسـكالوبولو – ليفـادا (اليونـــان): تكلمــت  - ١٧
عـن المـــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية الــتي أحالتــها لجنــة 
القانون الدولي إلى لجنة الصياغة فقالت إن مشروع المـادة ١٧ 
يبـين القـاعدة الأساسـية، المسـتندة اســـتنادا راســخا إلى حكــم 
محكمة العدل الدولية في قضية شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر، 
ـــة الــتي يحــق لهــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية  وهـي أن الدول
فيما يتعلق بالشركات هي دولة جنسية الشـركة. وبعـد ذلـك 
ـــد  تعطـي المـادة المقترحـة مجموعـة متنوعـة مـن الخيـارات لتحدي
مفـهوم جنسـية الشـــركة. وأردفــت قائلــة إنــه رغمــا عــن أن 
وفدهـا كـان يفضـل الاسـتناد في هـذا الصـدد إلى دولـة موطــن 
الشــركة أو مقرهــا الرسمــي، علــى النحــو المتضمــن في نظــــام 
القـانون المـدني لليونـان وبلـدان عديـــدة أخــرى، فإنــه مســتعد 
ــــول اســـتعمال مكـــان  التماســا لتحقيــق التوافــق في الآراء لقب
التأسيس والمكتب المسجل بوصفـه الصلـة الحاسمـة فيمـا يتعلـق 
بــأغراض الحمايــة الدبلوماســية. واقتباســا مــن صيغــة الحكـــم 
الصــادر في قضيــة شــركة برشــلونة، يمكــن أن تشــمل المـــادة 
الجملـة الآتيـة: ”لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية، دولـة جنســية 
الشــركة هــي الدولــة الــتي أُسســت الشــركة طبقــا لقوانينـــها 
ويوجـــد مكتبـــها المســـجل في إقليمـــها“. والإشــــارة إلى أي 
صـلات أخـرى خـلاف الصـلات بدولـــة تأســيس الشــركة أو 
مكتبها المسجل أو موطنها سينتقص من وضوح نص المادة. 
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وأردفت قائلة إن مشروع المادة ١٨ بصيغته المقترحـة  - ١٨
لا يعكس القانون الدولي العرفي ويتعارض تعارضا مباشـرا مـع 
القاعدة المنصوص عليها في مشروع المادة ١٧ بـإيراده اسـتثناء 
فضفاضا أكثر مما ينبغي، مما سـيؤدي في حـالات عديـدة جـدا 
ــــة  إلى رفــع ”حجــاب الشــركة“ لتمكــين دولــة جنســية حمل
الأسهم من ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصالحـهم ضـد دولـة 
جنسية الشركة. أما قضيـة ”إلكترونيكـا سـيكولا“ فـلا صلـة 
ــات  لهـا بـالموضوع لأنهـا تتعلـق بتفسـير اتفـاق ثنـائي بـين الولاي
المتحــدة الأمريكيــة وإيطاليــا، ومــن ثم فإنهــا لا تــــبرر الحيـــود 
الشـــديد عـــن القـــاعدة المطبقـــة في قضيـــة شـــركة برشــــلونة 

لمعدات الجر. 
واســتطردت قائلــة إن مشــروعي المـــادتين ١٩ و ٢٠  - ١٩
يعبران عــن قواعـد راسـخة. أمـا مشـروع المـادة ٢١ فإنـه يـأتي 
باســتثناء آخــر يســمح بتطبيــق ”قواعــد خاصــة مــن قواعــــد 
القـانون الـدولي“. ولا يـزال مـن غـير الواضـــح مــا إن كــانت 
ـــمل القواعــد المتصلــة بالحمايــة الدوليــة لحقــوق  التغطيـة ستش
الإنسان. وقد يكـون أحـد الحلـول في هـذا الصـدد هـو إدراج 
ــــها ثانويـــة  حكــم ينــص علــى أن الحمايــة الدبلوماســية مرتبت
بالنســبة إلى النظــم الخاصــة المتعلقــة بحمايــة الاســــتثمارات أو 
حماية حقوق الإنسان، شريطة أن تكـون الحمايـة الممنوحـة في 
إطـار النظـام الخـاص مضمونـة بموجـب قـرار ملـزم، مـــن قبيــل 
الحكـم القضـائي أو القـرار التحكيمـــي. وإذا لم تكــن الحمايــة 
الممنوحة على هذا النحو مرضية، يمكن أن يبـدأ عمـل الحمايـة 
الدبلوماسـية. وينبغـي علـى أيـــة حــال أن يوضــع في الأحكــام 
الختاميـة لمشـاريع المـواد حكـم مـن هـذا النـوع، يغطـي بشــكل 

صريح كلا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 
وأردفـت قائلـة إن صيغـــة مشــروع المــادة ٢٢ تغطــي  - ٢٠
المنظمـات غـير الحكوميـــة، حيــث أنهــا تخــوِّل عــادة شــخصية 
ــــد  اعتباريــة بمقتضــى القــانون المحلــي، ولكــن هــذه الصيغــة ق
ـــن رابطــات الأشــخاص. بيــد أن لجنــة  لا تغطـي غـير ذلـك م

القـانون الـدولي، في جميـع الحـالات الـتي لا تشـــمل شــركات، 
ـــل ومــن ثم ينبغــي لهــا أن  تدلـف إلى مجـالات لم تُطـرق مـن قب

تسير بحذر. 
وتطرقــت إلى مشــــاريع المـــواد الـــتي اعتمدتهـــا لجنـــة  - ٢١
القانون الدولي بصفـة مؤقتـة، فقـالت إنـه ليـس واضحـا مـا إن 
كــانت الفقــرة ٢ مــن مشــروع المــادة ٨ تغطــي اللجــــوء إلى 
ـــادة ١٠، رأت أن الحــد الــذي  مفـوض للمظـالم. وفي شـأن الم
يعتــبر فيمــا فوقــه أن ســبل الانتصــاف المحليــة قــد اســـتنفدت 
ـــــواردة في الفقــــرة  منخفـــض أكـــثر ممـــا ينبغـــي. والعبـــارة ال
الفرعية (أ)، ونصها كما يلـي: ”لا توفـر أي إمكانيـة معقولـة 
للانتصــاف الفعــال“، أوســع مــــن القـــدر المناســـب وينبغـــي 
الاسـتعاضة عنـــها بشــيء مــن قبيــل عبــارة ”عديمــة الجــدوى 
ــة (د)  بشـكل واضـح“. والتنـازل المشـار إليـه في الفقـرة الفرعي
ينبغـي أن يكـون صريحـا؛ فإجـازة التنـازل الضمـني نهـج خطــير 
ــــة  لا ينبغــي اتباعــه. وأضــافت قائلــة إن العمــل بشــأن الحماي
الدبلوماسية بلغ بوجه عام مرحلة متقدمـة، وإن وفدهـا يتوقـع 

إنجازه في غضون فترة السنوات الخمس الحالية. 
ـــا الأعمــال  وأردفـت قائلـة إن وفدهـا يؤيـد تـأييدا قوي - ٢٢
المتعلقة بالنظام القانوني لتوزيع الخسارة في حالة الضـرر العـابر 
للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة، معتقـدا أن مـن المنطقــي، 
بعـد صياغـة مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع، التطـرق إلى مســألة 
المسؤولية فيما يتعلق بهذه الأنشـطة نفسـها. وعلـى الرغـم مـن 
أن هذا ليس بـالأمر السـهل، فـإن الوضـع المثـالي هـو أن يُعـالج 
المنع والمسؤولية كلاهما على نحو معياري، عن طريق اتفاقية. 

واسترسلت قائلة إن هناك عددا من الخيارات النظرية  - ٢٣
التي يمكن اعتمادها كأسـاس لمسـؤولية الدولـة. فيمكـن اعتبـار 
الدولـة مسـؤولة بمجـرد أن يثبـت أنهـا قصّـرت في أداء واجبـــها 
أن تمارس الحرص الواجب في السيطرة على مصادر الضـرر في 
إقليمها. غير أن هذا الحل ليس فيه حيـود عـن المسـار المـألوف 
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لمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة ولــن يضيــــف 
إلا القليـل إلى القـانون النـافذ بـالفعل. ولـن تكـون لـه جـــدوى 
حقيقيــة بالنســبة إلى الضحايــا الأفــراد، الذيــن ســيقع عليـــهم 
عبء إثبات انعدام الحرص الواجب من جـانب الدولـة وليـس 
لهـم مـن سـبيل إلى المحـاكم الدوليـة. وذكـرت خيـارا آخـر هــو 
إنشاء التزام بموجب القانون الدولي على الدولة الـتي يجـري في 
إقليمها النشاط الخطر بالتعويض عـن أي ضـرر عـابر للحـدود 
يسببه هذا النشاط، أي بعبارة أخرى تحميـل الدولـة المسـؤولية 
الأساســية الكاملــة. وقــالت إن هــذا حــل جــائر بالنســـبة إلى 
الـدول لأن المسـتفيد بصفـة رئيسـية مـن النشـاط هـــو المشــغِّل، 
ومـن ثم لا ينبغـي إيـلاء هـذا الحـــل اعتبــارا جديــا. وقــد أفــاد 
الفريــق العــامل الــذي أنشــأته لجنــة القــانون الــدولي في عــــام 
١٩٩٦ بـأن منـهاجي العمـل الممكنـين همـا اللجـوء إلى محــاكم 
الدولـة الـتي نشـأ مـن عندهـا الضـرر أو التفـــاوض بــين الــدول 
المعنية. وكلا هذين النهجين لا يعطـي أي شـيء للضحيـة مـن 
ـــالت إن وفدهــا يعتقــد أن الخيــار  منظـور القـانون الـدولي. وق
الأمثل هو تكملة المسؤولية المدنية للمشـغل بالمسـؤولية المتبقيـة 
من جانب الدولة. وهذا النظام القـائم علـى المسـؤولية المطلقـة 
ذات الطــابع التكميلــي لــن يكــون بــه أي إخــلال بمســـؤولية 

الدولة عن أي فعل غير مشروع ترتكبه هي. 
وأردفــت قائلــة إن معظــم توصيــات الفريــق العــــامل  - ٢٤
المنشأ في عام ٢٠٠٢ مقبولة لدى وفدها، الذي يؤيد اسـتبقاء 
عتبـــة ”الضـــرر ذي الشـــأن“ وتغطيـــة أي خســـارة تلحـــــق 
بالأشــخاص والممتلكــات ضمــن تعريــف ”الضــرر“، بمـــا في 
ذلك عناصر تراث الدولـة والـتراث الطبيعـي فضـلا عـن البيئـة 
المشـمولة بالولايـة الوطنيـة. وفيمـا يتعلـق بـالضرر الـذي يلحــق 
ـــن المســتصوب أن تؤخــذ في  بالبيئـة، وبنقـاط أخـرى أيضـا، م
الاعتبـــار أحكـــام الـــبروتوكول المتعلــــق بالمســــؤولية المدنيــــة 
والتعويـض عـن الأضـرار الـتي تسـببها الآثـــار العــابرة للحــدود 
ـــاه العــابرة للحــدود،  الناجمـة عـن الحـوادث الصناعيـة علـى المي

ــــة  الــذي اعتمــد مؤخــرا في كييــف برعايــة اللجنــة الاقتصادي
لأوروبا. ولا ينبغي أن يستثنى فقدان الأرباح استثناء كليا مـن 
إمكانية التعويض. وأضافت قائلــة إن بروتوكـول كييـف يوفـر 
حـلا متوازنــا بقصــر ذلــك التعويــض علــى ”المصــالح المحميــة 

قانونا“. 
الســيد براغوغليــــا (إيطاليـــا): أشـــار إلى موضـــوع  - ٢٥
الحماية الدبلوماسية، فقال إن مشاريع المـواد المتصلـة باسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية تبدو مرضية، ولو أنه كـان مـن المفضـل 
جعـل اشـتراط أن تكـون سـبل الانتصـاف المحليـة كافيـة جـــزءا 
مـن القـاعدة بـدلا مـن التعبـير عنـه في شـكل اســـتثناء. فــالنص 
علـى مبـدأ يقـول بأنـه لا حاجـة إلى اسـتنفاد سـبل الانتصـــاف 
المحليـة حيثمـا لا توفـر هـذه السـبل أيـة إمكانيـة معقولـة للجـــبر 

الفعال هو بمثابة نص على أمر بديهي. 
واسـتطرد قـائلا إن الفقـرات مـن ١٠٢ إلى ١٠٤ مــن  - ٢٦
ـــة القــانون الــدولي تبعــث علــى شــيء مــن القلــق.  تقريـر لجن
ومــا يبــدو هــو أن أغلبيــة تلــك اللجنــة قــد تكلمــت مؤيـــدة 
لمشــروع المــادة ١٨ (ب)، الــذي يجــيز لدولــة جنســية حملــــة 
الأسـهم أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية لصالحـهم في الحــالات 
الـتي تكـون فيـها للشـركة المعنيـة جنسـية الدولـة المسـؤولة عــن 
إلحاق الضرر بالشركة. بيد أن هـذا يشـكل اسـتثناء جليـا مـن 
القاعدة المنصوص عليها في المـادة ١٧، الـتي لا يجـوز وفقـا لهـا 
ممارسة الحماية إلا لدولة جنسية الشركة. هذا هو الحـل الـذي 
اعتمدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة شــــركة برشـــلونة 
ــــا في اللجنـــة  لمعــدات الجــرّ والــذي أيدتــه كــل الوفــود تقريب
السادسة في عام ٢٠٠٢. وعلى أية حال، فـإن هـذا الاسـتثناء 
سيسبب صعوبات عملية كبيرة، نظرا لصعوبة معرفـة مـن هـم 

حملة أسهم الشركة. 
وأعرب عن ترحيـب وفـده بـاعتزام المقـرر الخـاص أن  - ٢٧
يتنــاول في تقريــره التــالي الحمايــة الدبلوماســية لأفــراد طـــاقم 
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السفينة، وهو الأمر الـذي سـيوفر في الوقـت المناسـب توجيـها 
بشـأن مسـألة عمليـة هامـــة لا تغطيــها تغطيــة صريحــة اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وأن يتنــــاول أيضـــا الحمايـــة 
الدبلوماسية لموظفي المنظمـات الدوليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
سـيكون مـن المفيـــد أن تنظــر لجنــة القــانون الــدولي في مــدى 
انطباق مشاريع المواد على انتهاكات حقــوق الإنسـان، حيـث 
ـــا لا تــؤدي بــالضرورة  أن الدولـة الـتي يكـون الفـرد مواطنـا به
الـدور ذاتـه الـذي تؤديـه فيمـا يتعلـق بـأي انتـــهاك للالتزامــات 

المتصلة بمعاملة الأجانب. 
ـــة عــن النتــائج  وتطـرق إلى موضـوع المسـؤولية الدولي - ٢٨
ـــدولي، فــأثنى  الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون ال
علـى الطريقـة الـــتي تنــاول بهــا المقــرر الخــاص ولجنــة القــانون 
الدولي هذا الموضـوع. بيـد أنـه ينبغـي للجنـة أن تبـت فيمـا إن 
كان ينبغي أن يكون هدفها هو صوغ سلسلة مـن التوصيـات 
الموجهــة إلى الــدول أو الإقــدام علــى مهمــة وضــــع معـــاهدة 
نموذجية عامة يمكن تطبيقها في غيبة أي نظـام تعـاهدي محـدد. 
وإذا ما قررت اللجنة الأخذ بهـذا الخيـار الأخـير، فإنهـا سـتجد 
أن مــن الصعــب أن تتجــــاوز نقطـــة التوصـــل إلى نـــص أولي 
لا تعـدو فائدتـه تيســـير المفاوضــات فيمــا بــين ممثلــي الــدول. 
بيد أن هناك مصالح عديدة معرضة لهـذا الأمـر كمـا أن الآثـار 
المالية المترتبة على أي نص على المسؤولية عـن النتـائج الضـارة 
الناجمــــة عــــن أفعــــال لا يحظرهــــا القــــانون الــــدولي آثــــــار 
لا يسـتهان بهـا. وعلـى وجـــه التحديــد، فــإن أي نظــام فعــال 
للتـأمين سـيتطلب مشـاركة واسـعة النطـاق مـن جـانب الــدول 

التي يمكن أن تكون صاحبة مصلحة. 
السيدة لوفلر (استراليا): قالت إنها تؤيد النهج الذي  - ٢٩
ـــــة الدبلوماســــية  اتبعـــه المقـــرر الخـــاص إزاء موضـــوع الحماي
للشـركات وحملـة الأسـهم ولاحظـت أن مشـــاريع المــواد مــن 
١٧ إلى ١٩ تقــر القــاعدة الأساســية الــتي أوضحتــها محكمـــة 
العـدل الدوليـة في قضيـة شـــركة برشــلونة لمعــدات الجــرّ، مــع 

بعـض اسـتثناءات تعكـس حقـــائق الواقــع في مجــال الاســتثمار 
الأجنبي. وأعربت عـن تأييدهـا أيضـا للاقـتراح الداعـي إلى أن 
ـــم في  تُسـتبعد مـن نطـاق مشـاريع المـواد مسـألة حـق دولـة العل

إقامة الدعوى لصالح طاقم السفينة أو ركابها. 
وأعربت عن ترحيب استراليا باستئناف لجنـة القـانون  - ٣٠
الـدولي العمـل بشـأن مسـألة المسـؤولية الدوليـة بعـد نظرهــا في 
منـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة، وعــن 
ثنائـها علـى المقـرر الخـاص لتقديمـه تقريـره الأول بشـأن النظــام 
القانوني لتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود النـاجم 
عــن أنشــــطة خطـــرة (A/CN.4/531). وتطرقـــت إلى مســـألة 
العلاقـة المناسـبة بـين الدولـة والمشـغّلين فقـالت إنـه في حــين أن 
الاشتراطات الإجرائية والموضوعيـة الـتي تفرضـها الـدول علـى 
المشـغلين يمكـن أن تتبـاين مـن صناعـــة إلى أخــرى، فــإن هــذه 
الاشـتراطات ينبغـي أن تركـز علـى خطـــط الطــوارئ اللازمــة 
للتصدي للحوادث الـتي تنطـوي علـى احتمـال حـدوث ضـرر 
ـــة أن تكفــل أن يكــون بإمكــان  عـابر للحـدود. وينبغـي للدول
المشـغّلين اتخـاذ إجـراء عـاجل وفعـال لتقليـــل الضــرر إلى الحــد 
الأدنى وأن يكونـوا ملزمـــين بالاحتفــاظ بتــأمين مناســب لهــذا 
الغرض. أما تعريف وفئات التلف أو الضـرر القـابل للتعويـض 
الذي يصيب الممتلكات والبيئة، فـلا ينبغـي أن تكـون محـدودة 
بلا داع، خصوصا حيثما تكون الممتلكـات أو البيئـة مشـمولة 
في ولايـة دولـة مـا أو خاضعـــة لســيطرتها وحيثمــا تنجــم عــن 
التلــف أو الضــرر خســارة تلحــق بمصــالح الملكيــة أو الحيـــازة 

الخاصة بالأفراد أو بالدولة. 
وأعلنـت أن وفدهـا سـيحتفظ بقـــراره بشــأن الشــكل  - ٣١
ــــق بـــالموضوع إلى أن يكـــون مضمـــون  النــهائي للعمــل المتعل
مشاريع المواد المتعلقـة بالمسـؤولية قـد تحـدد. بيـد أنـه نظـرا إلى 
أن المسـؤولية الدوليـة موضـــوع غــير طيّــع للتدويــن والتطويــر 
التدريجي، ومع ما يلاحظ من تنوع في نظم المسؤولية المدنيـة، 
فإن مشاريع المواد ستكون لهـا أعظـم فـائدة إذا اتخـذت شـكل 
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القواعــد العامــة المكملــة لقــانون مســؤولية الــدول، وقوانــــين 
وممارسات النظم القائمة للمسؤولية، وسبل الانتصاف المتاحـة 
في إطار القانون المحلي والقانون الدولي الخـاص. وفي حـين أنـه 
قد يكون من الصعب صوغ مبـادئ عامـة للمسـؤولية في هـذا 
المجال، فإن المبدأ الذي ينبغي أن يستهدى به هـو أنـه لا ينبغـي 
أن يتحمـل الضحايـا الأبريـاء الخسـارة وحدهـم وأن المســؤولية 
ـــض ينبغــي أن تنــاط بمــن تكــون بيدهــم  الأساسـية عـن التعوي
مقاليد التحكم في النشاط المعني أو السيطرة عليه وقت وقـوع 
الحادثة. وحيثما لا تكــون لـدى المشـغّل المـوارد الماليـة اللازمـة 
لتقديم التعويض الكافي، ينبغي أن توفر الدولـة أمـوالا تكميليـة 
علــى أســاس أنهــا أذنــت بالنشــاط المعــني ومــــن حيـــث أنهـــا 

استفادت منه. 
السيد هيترل (بولندا): قال إن المناقشـة السـنوية الـتي  - ٣٢
ـــانون الــدولي  تجـرى في اللجنـة السادسـة بشـأن تقريـر لجنـة الق
يمكــن جعلــها أكــــثر فعاليـــة بتعديـــل الطريقـــة الـــتي يُعـــرض 
بهـا التقريـر علـى اللجنـة السادسـة وإعـادة تنظيـم المناقشـة الــتي 
تلـي ذلـك. وينبغـي تقصـير عـرض التقريـر. وعلـى الرغـم مـــن 
إمكانية استبقاء صيغة عرض التقرير فصلا فصلا، فإن العـرض 
ينبغي أن يركز علـى أهـم المنجـزات والتطـورات الـتي شـهدتها 
دورة لجنـة القـانون الـدولي وأن يـبرز المشـاكل الـتي يســتصوب 
بأكـبر قـدر التمـاس آراء أعضـاء اللجنـة السادسـة بشـأنها. أمـــا 
المناقشـة في اللجنـة السادســـة فينبغــي أن تركــز علــى المســائل 
ــها ذات  الخاصـة المحـددة في التقريـر، الـتي تكـون التعليقـات علي
أهميـة خاصـة لـدى لجنـــة القــانون الــدولي. بيــد أنــه لا ينبغــي 
للدول أن تنتظر لحين إجراء المناقشـة في اللجنـة السادسـة، بـل 
ــــدولي.  ينبغــي أن تقــدم تعليقــات خطيــة إلى لجنــة القــانون ال
وزيادة تركيز المناقشة يمكن أن تقصِّر أمد النقـاش، ممـا يفسـح 

مجالا للأحداث الجانبية المتعلقة بالقانون الدولي. 
ـــــة الدوليــــة فقــــال إن  وتطـــرق إلى موضـــوع الحماي - ٣٣
الاعتماد المؤقت من جانب لجنة القانون الدولي لمشاريع المـواد 

ــــة  مـــن ٨ إلى ١٠ المتعلقـــة باســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحلي
والتعليقات التي أُدلي بها عليها تمثل إنجـازا مـهما. أمـا مشـاريع 
المـواد مـن ١٧ إلى ٢٢، الـتي أحيلـت إلى لجنـة الصياغـة، فإنهـــا 
تعالج بصفة رئيسـية الحمايـة الدبلوماسـية للشـركات ولا تـزال 
ـــق العملــي. فتعريــف  تطـرح بعـض المشـاكل مـن حيـث التطبي
دولـة جنسـية الشـركة الـوارد في مشـــروع المــادة ١٧ بصيغتــه 
المنبثقة من الفريق العامل يتضمن بدائل ممكنة علـى درجـة مـن 
الكـثرة لا تجعلـه تعريفـا مفيـــدا. ولا يوجــد بعــد اتفــاق علــى 
الصلة التي توجد بين الشركة ودولة جنسيتها، والتي يمكـن أن 

تهيئ أساسا مقبولا للحماية الدبلوماسية. 
واستطرد قائلا إن مشروع المادة ١٨، مع أنـه يرفـض  - ٣٤
كقـاعدة عامـة الحمايـة الدبلوماسـية مـن جـانب دولـة جنســـية 
حملـة الأسـهم إذا مـا لحـق ضـرر بالشـركة، فإنـه يطـرح رغمـــا 
عــن ذلــك اســــتثناءات معقولـــة وقابلـــة للتطبيـــق العملـــي في 
الحالات التي قد يترك فيها حملة الأسهم لـولا ذلـك بـدون أي 
حمايـة مـن جـانب الدولـة لمصالحـهم المشـروعة. فالآليـات الـــتي 
توفرهـا الاتفاقـات الثنائيـة أو المتعـددة الأطــراف بشــأن حمايــة 
ـــا لســد هــذه  الاسـتثمارات الأجنبيـة قـد لا تكـون كافيـة دائم
ـــهو حكــم مُقيــد مــن أجــل  الثغـرة. أمـا مشـروع المـادة ١٩ ف
حمايـة حملـة الأسـهم الـــذي تكــون حقوقــهم، مقــابل حقــوق 
الشـركة، قـد لحـق بهـا ضـــرر. وحيــث أنــه قــد اعــتُرف بهــذه 
الحقـوق المسـتقلة في الحكـم في قضيـة شـركة برشـلونة لمعــدات 
الجـر، فـإن الوضـع الأمثـل هـو الاحتفـاظ بهـذا النـــص في مــادة 
مسـتقلة. ومـع أن الحكـم المتعلـق بمبـدأ التخصيـص والـــوارد في 
مشروع المادة ٢١ ليس ضروريا بشـكل قـاطع، فإنـه لا ضـرر 
في إدراجه. بيد أنه قد يكون من المفيد إعـادة صياغتـه ليكـون 
حكما أكثر عمومية قابلا للتطبيق على مشاريع المواد ككل. 

ـــــة  وأردف قـــائلا إن وفـــده، وإن كـــان يـــدرك ضآل - ٣٥
ما يوجد من ممارسات الدول فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية 
للأشـخاص الاعتبـاريين خـلاف الشـــركات، فإنــه يعتقــد مــع 
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ذلك بوجوب معالجة هذه المسألة، ومن ثم فإنـه يؤيـد اسـتبقاء 
الحكـم المنصـوص عليـه في مشـروع المـــادة ٢٢. وأعــرب عــن 
اتفاق وفده في الرأي مع المقرر الخاص من حيث أنـه لا يمكـن 
صياغة مواد أخرى تتناول الحماية الدبلوماسية لكــل نـوع مـن 
أنواع الأشخاص الاعتباريين، نظرا لمـا يوجـد مـن تنـوع كبـير 
في الأشـكال الـتي يمكـن أن يتخذهـا الأشـــخاص الاعتبــاريون، 
تبعـا للتشـريعات الداخليـة لكـــل دولــة بعينــها. وقيــام فــرادى 
الـدول بصفـة انفراديـة بتمديـــد الشــخصية الاعتباريــة لتشــمل 
مجموعة واسعة التنوع من الكيانـات يمكـن أن يوجـد مشـاكل 
في مجـال ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصـــالح تلــك الكيانــات 
إزاء الــدول الأخــرى. وحــتى الصيغــة الفضفاضــة الـــواردة في 
مشروع المادة ٢٢ بشأن إجـراء مـا يقتضيـه الحـال مـن تعديـل 
لن تحل هذه المشكلة. وقد يكون من المفيد أن يـدرج في نـص 
المـادة اشـتراط الاعـتراف المتبـــادل بالشــخصية الاعتباريــة لأي 

كيان بعينه فيما بين الدول المعنية. 
ثم قال إن موضوع النظام القانوني لتوزيع الخسارة في  - ٣٦
حالة الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة تجـري 
معاملته منطقيا على أنه استمرار لمشاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع. 
وإن البيانات المقدمة من المقرر الخاص للنظـر فيـها مـن جـانب 
لجنة القانون الدولي تمثل قائمة مفيدة للمشـاكل والمسـائل الـتي 
يلزم تحليلها وحلها. وذكــر أن وفـده يتفـق بصفـة أساسـية مـع 
جميـع مـا قدمـه المقـرر الخـاص مـن اقتراحـات، رهنـا بــالحصول 
علـى بعـض الإيضاحـات الإضافيـة. ومـن ذلـك مثـلا أنـه ليــس 
من الواضح تماما ماهية المعيار الذي ينبغي تطبيقـه في ”اختبـار 
المعقولية“ لدى تحديد مسؤولية الشخص المتحكـم في النشـاط 
الخطر والمسيطر عليه. واسترسـل قـائلا إن الاقـتراح الرئيسـي، 
الذي يتفق معه وفده اتفاقا تاما، هو مواصلة النهج المعتمـد في 
مشـاريع المـــواد المتعلقــة بــالمنع، لا لأســباب التوافــق الشــكلي 
ـــر  فحســب، بــل لأن هنــاك أيضــا حاجــة موضوعيــة إلى تواف
الاتسـاق. فمـن المســـتصوب مثــلا تطبيــق عتبــة ”الضــرر ذي 

الشـأن“ ذاتهـا المطبقـة في مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع. وبــدلا 
من مصطلحي ”توزيع الخسارة“ أو ”الخسـارة“، قـد يكـون 
من الأفضل الرجوع إلى مصطلحات مألوفة بدرجة أكبر مثـل 

”الضرر“ و ”التعويض“. 
وتطـرق إلى النقـاش المتعلـق بمـدى صلاحيـة الموضـــوع  - ٣٧
ـــة لمشــاريع المــواد المتعلقــة  فقـال إن وفـده يعتـبره متابعـة منطقي
بـالمنع ومسـألة مسـؤولية الـدول. وهـو يسـد الثغـرة القائمـــة في 
معالجة الحالات التي تسبب فيها أنشطة خطـرة ضـررا ذا شـأن 
رغمـا عـن الوفـاء بواجبـات المنـع الراميـة إلى تقليـل الخطـــر إلى 
أدنى حـد. أمـا مـن حيـث نطـاق الموضـوع، فقـد أعـــرب عــن 
أسف وفده لاستبعاد مسألة ”المشاعات العالمية“ بهدف جعـل 
الموضوع أكثر قابلية للمعالجة. فـإن الوحـدة البيئيـة الـتي يتسـم 
ـــأثر بــالحدود السياســية، وهــذا مجــال  بهـا هـذا الكوكـب لا تت
جدير بمزيد من الدراسة وبحاجـة إلى ذلـك. وعلـى الرغـم مـن 
أن مسألة الشكل النهائي للعمل المتعلـق بالمسـؤولية بحاجـة إلى 
أن تُحلـل تحليـلا متعمقـا، فـإن مـن السـابق لأوانـه الجـزم بأنهـــا 
ليسـت ملائمـة للتدويـن والتطويـر التدريجـي. وحـــتى إذا كــان 
هذا هو ما سُيخلص إليه في نهاية المطاف، فـإن مـن المفيـد مـع 
ـــة  ذلــك صــوغ مجموعــة مــن التوصيــات أو المبــادئ التوجيهي
لمساعدة الدول في ممارساتها. وينبغي للجنة القــانون الـدولي أن 
تواصـل العمـل بشـأن نموذجـها لتوزيـع الخسـارة، الـذي ينبغــي 
أن يكـون ذا طـــابع عــام وتكميلــي وأن يــترك للــدول درجــة 
كافية من المرونـة لوضـع نظـم للمسـؤولية تلائـم الاحتياجـات 

الخاصة بها. 
السـيد بيكـر (إسـرائيل): أشـار إلى موضـوع الحمايــة  - ٣٨
الدبلوماسـية فلاحـظ أن الســـمة المشــتركة الــتي تربــط مســألة 
مسؤولية دولة العَلَــم والحمايـة الوظيفيـة مـن جـانب المنظمـات 
الدوليـة لموظفيـها هـــي أن المواطنــين المعنيــين يجــدون أنفســهم 
مشمولين مؤقتا في إطار قانوني مميز يحكمه نظام محـدد. وعلـى 
سبيل المثال، يجب التمييز بين وظيفة دولة العَلَــم حيثمـا تكـون 
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السـفينة في عـرض البحـر ومسـؤولية دولـة الجنسـية لكـــل فــرد 
على حدة من أفراد الطـاقم. وتنشـأ مسـائل مماثلـة فيمـا يتعلـق 
بممارســة المنظمــات الدوليــة للحمايــة الوظيفيــــة، علـــى نحـــو 
مـا جـــرت مناقشــته – وإن لم يحــل حــلا تامــا – مــن جــانب 
محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا المتعلقــة بالتعويضــات عـــن 
الأضـرار المتكبـدة أثنـاء الخدمـة في الأمـــم المتحــدة. وأعلــن أن 
وفده لا يزال على تأييده للموقف المتخذ عمومـا، الـذي يبـدو 
أنه اكتسب مزيدا من التأييد في لجنة القانون الدولي، وهـو أن 
نطـاق مشـاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماســـية ينبغــي أن 
يُقصــر أساســــا علـــى الحـــدود التقليديـــة لجنســـية المطالبـــات 
واستنفاد سبل الانتصاف المحلية وعلى القانون الـدولي العـرفي، 
الذي يقضي بأن الدولة لها كامل السلطة التقديريـة في ممارسـة 

الحماية الدبلوماسية. 
ـــــة ومســــألة  وانتقـــل إلى موضـــوع المســـؤولية الدولي - ٣٩
الاشــتراطات الإجرائيــة والموضوعيــة الــتي ينبغــــي أن تضعـــها 
الدولـــة علـــى المشـــغّل، فقـــال إن مـــن المفضـــــل ألا توضــــع 
ـــل أن يُنــص علــى أن تشــريعات الــدول  اشـتراطات محـددة، ب
يجـب أن تتضمـن قواعـد تحكـم مسـؤولية المشـــغّلين والتزامــهم 
بـالتعويض؛ بيـــد أنــه ينبغــي النظــر في تحديــد عتبــة دنيــا لهــذا 

الالتزام. 
وأردف قـائلا إنـه يفضـل مـن حيـث المبـــدأ أن يكــون  - ٤٠
الفصل في مسألة الأساس الذي يقوم عليـه إسـناد الخسـارة إلى 
المشغّل وحدود ذلك الإسـناد متروكـا للنظـم القانونيـة المحليـة؛ 
وأعـرب عـن تشـككه في وجـوب تدخـــل القــانون الــدولي في 
توزيـع تلـك الخسـائر. وحيثمـا لا تكـون الدولـــة هــي المشــغّل 
الفعلي، يمكن أن يستوفى التزامها عن طريق تحديد اشـتراطات 
إجرائية وموضوعية معقولة للمشـغلين. وينبغـي إيـلاء الاعتبـار 
ـــة، ومــا إن كــان  أيضـا لمـا إن كـان المشـغّل مـن مواطـني الدول
يُسـيِّر أنشـطته مـن إقليـم الدولـة، ومـا إن كـــان الضــرر الــذي 

سبّبه المشغّل قد حدث في الدولة. 

واسترسـل قـائلا إن مشـكلة الخسـائر الـــتي لا يغطيــها  - ٤١
المشغل أو المصادر الأخرى للتمويل التكميلـي يمكـن معالجتـها 
بأن يُشترط على المشغلين أن يكون لديهم تأمين؛ وقـد يكـون 
مـن الأفضـل أن يكـون فـرض هـذا الشـرط مـــن جــانب دولــة 
ـــذاء للــدول  جنسـية المشـغّل لكفالـة فعاليـة الإنفـاذ ولمنـع أي إي
النامية. وفيما يتعلق بطبيعة التمويل المقدم من الدولة من أجـل 
هـذه الخسـائر ومـدى ذلـك التمويـل، قـال إن وفـده يــرى أنــه 
حيثما تكون الدولـة هـي نفسـها المشـغل أو تكـون علـى صلـة 
ــــة  مباشــرة وفعليــة بالعمليــة الضــارة، ينبغــي أن تعــامل معامل
الطــرف الفــاعل مــن القطــاع الخــــاص فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع 
الخسارة؛ وفي غير ذلك من الظروف، ينبغي إلـزام الـدول بـأن 
ـــع الخســائر غــير  تبـذل قصاراهـا لسـن تشـريعات ترمـي إلى من
المغطـاة وبـأن تجتـهد علـــى النحــو الواجــب في كفالــة الإنفــاذ 

الفعال لتلك التشريعات. 
واسـتطرد قـائلا إنـه نظـرا إلى أن الضـرر الـذي يلحـــق  - ٤٢
بالبيئـة ذاتهـا يمكـن أن يؤثـر علـى البشـرية جمعـاء، بمـا في ذلـــك 
الأجيال المقبلة، فإنـه ينبغـي لمبـدأ الاسـتدامة أن يكـون سـائدا. 
بيـد أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل معالجـة هـذه المسـألة في إطـــار 
مسـتقل ذي وجهـة بيئيـة بـدلا مـــن أن تعالجــها لجنــة القــانون 

الدولي. 
وتطرق إلى مسألة الشكل النهائي للعمـل المتعلـق بهـذا  - ٤٣
الموضوع، فأعرب عن اعتقاده أن صيغة المبـادئ التوجيهيـة أو 
القواعـد النموذجيـة، بـالنظر إلى المرحلـــة والتطــور الحــاليين في 
هــذا الميــدان، أفضــل مــن صيغــة الاتفاقيــــة المحـــددة المتعـــددة 

الأطراف. 
وفيمـا يتعلـق بالأفعـال الانفراديـة مـن جـانب الـــدول،  - ٤٤
كـرر الإعـراب عـن انشـغال وفـــده مــن أن أي محاولــة لإقــرار 
مجموعة واحدة من القواعد للنطــاق الواسـع الـتراوح مـن هـذه 
الأفعال الانفرادية ستكون محفوفـة بالصعوبـات؛ والسـؤال هـو 
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ما إن كانت المشاكل الفريدة المتصلـة بأعمـال انفراديـة محـددة 
تستحق مزيدا من النظر من جانب لجنـة القـانون الـدولي. وفي 
ـــة الــدول الحاليــة في هــذا المجــال،  غيبـة تحليـل منـهجي لممارس
سيكون من الصعب، إن لم يكن من السابق لأوانـه، الشـروع 
في ذلـك إلى أن تـرد مـن الـدول اسـتجابة أوســـع نطاقــا. وأي 
دراسـة لسـريان أفعـال الاعـتراف الانفراديـة ينبغـــي أن تقتصــر 
تماما على هـذا الموضـوع ولا ينبغـي أن تشـمل مسـائل أخـرى 
معقدة ومحل خلاف، مثل الشروط القانونية للاعتراف بكيـان 

سياسي على أنه دولة. 
وانتقل إلى موضوع التحفظات على المعاهدات فقـال  - ٤٥
إن تعريف مصطلح ”الاعـتراض“ المقـترح مـن المقـرر الخـاص 
في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٦-١ لا يأخذ في الحسـبان أن 
صياغـة اعـــتراض مــا لا تقصــد بــالضرورة فقــط منــع تطبيــق 
أحكام المعاهدة المتصل بها التحفظ بين الجهة صاحبـة التحفـظ 
والدولة أو المنظمة التي تصوغ الاعتراض أو منـع المعـاهدة مـن 
أن تدخل حيز النفاذ في العلاقات بينـهما. فالدولـة أو المنظمـة 
قد تعترض أيضا على تحفظ ما علـى أسـاس أنـه غـير مسـموح 
ـــاهدة أو متعــارض مــع مقصدهــا  بـه لأنـه محظـور بموجـب المع
وهدفـها، وفقـا للمنصـوص عليـــه في الفقرتــين (أ) و (ج) مــن 
المادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات. وفي مثـل هـاتين 
الحـالتين، يكـون الاعـتراض متصـــلا بحــق الدولــة المتحفظــة في 

إبداء التحفظ. 
واسترسل قائلا إنه في حـين أنـه قـد يكـون مـن المفيـد  - ٤٦
النص بوضوح على مسـوغات الاعتراضـات علـى التحفظـات 
تفاديـا لإسـاءة التفسـير وللسـماح للدولـة المتحفظـة بـــأن تعيــد 
النظـر في المسـألة المعنيـــة في علاقتــها التعاهديــة مــع الدولــة أو 
المنظمة المعترضة، فإنه يرى أنه لا ضرورة لجعل هذه الممارسـة 

إلزامية. 

وتطرق في ختام كلامه إلى مشـروع المبـدأ التوجيـهي  - ٤٧
٢-٣-٥، فأعرب عن قلقـه إزاء المشـاكل المحتملـة الكامنـة في 
توسـيع نطـاق تحفـظ مـا في تـاريخ لاحـق وإزاء مسـألة التوافــق 
ـــي  مــع منطــق القــانون التقليــدي للمعــاهدات الدوليــة؛ وينبغ
كحـد أقصـى النظـر إلى هـذه التوسـعة علـى أنهـا صيغـة لاحقــة 

للتحفظ وينبغي أن تعامل على أنها كذلك. 
السـيد سـيجيك (الجمهوريـة التشـــيكية): لاحــظ أن  - ٤٨
التقدم المحرز بشأن موضوع الحماية الدبلوماسـية يعطـي الأمـل 
في إمكان إنجاز الأعمال المتعلقة بـه في غضـون فـترة السـنوات 
الخمس الحالية، ثم قال إن وفده غير مقتنـع بالحاجـة إلى تمديـد 
نطـاق مشـــاريع المــواد، لا إلى حمايــة طــاقم الســفينة وركابهــا 
الذيــن يكونــون مــن مواطــني دولــة غــير دولــة العَلَــم ولا إلى 
ما يسمى الحماية الوظيفيـة الـتي تمارسـها منظمـة دوليـة لصـالح 
موظفيها. بيد أنه من ناحيـة أخـرى ربمـا يمكـن للجنـة القـانون 
الــدولي أن تنظــر في مســألة تفويــض حــق الدولــة في ممارســـة 
الحماية الدبلوماسية إلى دولة ثالثة. وعلى الرغم مـن أن المقـرر 
الخـاص ذكـــر أن هــذه المســألة لا تنشــأ بصفــة متواتــرة علــى 
صعيد الممارسة العملية ونادرا ما يناقشها الفقه القضائي، فـإن 
الصيغـة الموحـدة للمعـاهدة المنشـئة للجماعـــة الأوروبيــة تنــص 
على أن كل مواطن من مواطني الاتحاد، موجود في إقليـم بلـد 
ثالث، مســتحق للحمايـة بمثـل الشـروط المنطبقـة علـى مواطـني 
تلك الدولة. ولذا فإن هذه المسألة مسألة عمليـة، أو يمكـن أن 
تكون كذلك، على الأقل بالنســبة للـدول الأعضـاء في الاتحـاد 

الأوروبي. 
وأردف قائلا إنه يلاحظ كيف كانت مسألة الحمايـة  - ٤٩
الدبلوماسية لحملة الأسهم مسـألة حساسـة وموضعـا للتنـاقض 
حين أصدرت محكمة العدل الدولية حكمـها في قضيـة شـركة 
برشلونة لمعدات الجر، وربما لا تزال كذلك: فقـد كـان هنـاك 
ـــتي طرحتــها المحكمــة فحســب، بــل  نقـد لا للقـاعدة العامـة ال
للطريقة التي توصلت بها إلى هذه القاعدة أيضا. بيـد أن وفـده 
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لا يؤيـد إجـراء أي تعديـــلات للقــاعدة، حيــث أنهــا، مقرونــة 
بالاســتثناءات المعــترف بهــا في الحكــم، تعكــس بدقــة الحالــــة 
الراهنة للقانون الدولي العرفي فيما يتصل بالحماية الدبلوماسـية 
للشــركات. والحيــود عــن هــذه القــاعدة بالســماح بإمكــــان 
وجود مطالبتين متنافستين وربما أكثر من ذلـك لصـالح شـركة 
ما أو حملة أسهمها يمكن، كما أوضحـت المحكمـة، أن ينشـئ 
جـوا مـــن الالتبــاس وانعــدام الأمــان في العلاقــات الاقتصاديــة 
الدوليـة. ولـذا فإنـه ممـا يثلـج الصـدر أن المقـرر الخـاص، مؤيــدا 
من أغلبية لجنة القانون الدولي، قد أيد هذا النهج نفسه. ومـن 
ــــدأ المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة ١ مـــن مشـــروع  ثم فــإن المب
ـــدأ مناســب. وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ٢، قــال إن  المـادة ١٧ مب
وفــده يفضــل حــذف العبــارة الموضوعــة حاليــا بــين قوســـين 

معقوفتين. 
واسـتطرد قـائلا إنـه فيمـا يتعلـق بمشـــروع المــادة ١٨،  - ٥٠
الذي يثير مســألة مـا إن كـان ينبغـي أن يكـون وضـع الشـركة 
بحكم القانون أو بحكم الواقع أمرا فاصلا في صياغـة الاسـتثناء 
من القاعدة العامة، فـإن وفـده يتفـق مـع مـا ارتأتـه المحكمـة في 
قضيـة شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر وهــو أن وضــع الشــركة 
قانونا هو وحده المهم وليس حالتها الاقتصادية أو احتمـال أن 
تكـون متوقفـة عـن العمـــل تقريبــا. ومــن ثم فــإن وفــده يؤيــد 
الفكـرة الأساسـية لمشـروع المـادة ١٨ (أ)، بيـد انـه مــتردد إزاء 
القـول بـأن مشـــروع المــادة ١٨ (ب) يعكــس الحالــة الراهنــة 
للقانون الدولي العرفي. وحتى المحكمة لم تتخـذ صراحـة موقفـا 
إزاء مسألة ما إن كان يوجد أو لا يوجد استثناء مـن القـاعدة 
العامــة يتيــح لدولــة جنســية حملــة الأســهم ممارســــة الحمايـــة 
الدبلوماســية لصــالح حملــة الأســهم هــؤلاء في الحــالات الــــتي 
تكون فيها دولة جنسية الشـركة مسـؤولة عـن الضـرر المدعـى 
انه لحق بالشركة: وفي الواقع أن المحكمة منقسـمة بشـأن هـذه 
المسألة. بيد أن وفده يلاحظ باهتمام الرأي الـذي أعـرب عنـه 
المقرر الخاص وعديد من الفقهاء وعدة دول والذي مـؤداه أن 

إشـارة المحكمـة إلى ”الإنصـاف“ فيمـــا يتعلــق بالاســتثناء مــن 
القاعدة يمكن اعتباره اعترافـا ضمنيـا مـن جـانب المحكمـة بهـذا 
الاسـتثناء. ويضـاف إلى ذلـك أن الاسـتثناء قـد اُعـــترف بــه في 

عدة قرارات تحكيمية. 
وأشار في الختام إلى الفقرات من ٤٤٠ إلى ٤٤٣ مـن  - ٥١
التقريـر، فقـال إن لجنـة القـانون الـدولي، منـذ دورتهـــا الســنوية 
الأولى المعقـودة في عـام ١٩٤٩، قـامت، وفقــا للمــادة ١ مــن 
ــدولي  نظامـها الأساسـي، بمعالجـة كثـير مـن مواضيـع القـانون ال
والنــهوض بتكليفــات خاصــة مــن الجمعيــة العامــة، لدراســــة 
مسـائل قانونيـة معينـة. وفي معظـم الحـالات، يتضمـن تقريرهـــا 
الختامي بشأن أي موضـوع بعينـه مجموعـة مـن مشـاريع المـواد 
مشفوعة بتعليقات مسهبة، كثيرا مـا كـانت الأسـاس القـانوني 
لصوغ اتفاقيات دولية. والدور الذي تضطلع بـه تلـك اللجنـة 
في عمليــة التدويــن والتطويــر التدريجــي للقــانون الـــدولي دور 
ذو أهمية تجل على الحصر. ومن ثم فإن وفده يؤيد تمـام التـأييد 
ــرة ٤٤٣،  النتيجـة الـتي خلصـت إليـها اللجنـة والـواردة في الفق
وهـي أن الضوابـط الجديـدة بشـأن الحـــدود المعنيــة لصفحــات 
تقارير الهيئات الفرعية، الواردة في تقريـر الأمـين العـام المعنـون 
”تحســين أداء دور إدارة شــؤون الجمعيــــة العامـــة وخدمـــات 
المؤتمــرات“ (A/57/289)، لا ينبغــي أن تســــري علـــى وثـــائق 

اللجنة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٤٠. 

 


